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1. توطئة : " ان المجتمع المدني يضم العديد من المنظمات الأهلية والجماهيرية ,و ان جذوره التاريخية تمتد في المجتمعات العربية الى القرن التاسع عشر ,الذي شهد تأسيس الجمعيات الاهلية في بداية القرن العشرين ,والذي شهد نشوء النقابات العُمالية والمهنية ,وكدلك الجمعيات التعاونية وغيرها......."
" والمجتمع المدني من حيث المبدأ هو مُجمل التنظيمات  الاجتماعية التطوعية غير الارثية والغير الحكومية ,وهو نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم على تبادل المصالح والمنافع والتعاقد والتراضي والتفاهم في الحقوق والواجبات ".         ( د. عواطف عبد الرحمن )
المفكر العراقي عبدالحميد شعبان يوضح ان : "المجتمع المدني مؤسسات غير حكومية , غير ارثيه ,تطوعيه ,مستقلة عن الجهاز الحكومي وتشكل قطاعاً ثالثاً بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ".

2. المَدخل: 2-1: شهدت البشرية مع ولوج الالفية الثالثة ,وبروز منظمات المجتمع المدني كواحد من اهم العناصر العملية التنموية في الدول بشكل عام ,من منطلق ان العنصر البشري هو الوسيلة و الغاية معاً في الارتقاء بواقع الانشطة والفعاليات المنوطة بمنظمات المجتمع المدني ,وكشريك فاعل في عملية التنمية الشاملة وتعزيز قدراتها لتصبح شريكا مؤثرا واساسيا في عملية التنمية ,وبشكل خاص اهمية دورها في بلورة واعداد المشاريع والقوانين التي من شأنها ان تساهم في عملية تحقيق الديمقراطية كمنظومة متكاملة تعني حق الانسان العيش بكرامة وامن وسلام ,وضمان حقوقه في التعليم والعمل والصحة والشراكة المجتمعية .

2-2: ان المجتمعات التي تقوم على الديمقراطية التعددية والسياسية وحقوق الانسان ,والتداول السلمي للسلطة دون شك تؤمن بسيادة الشعب والمجتمع المدني الذي ينشأ في الاساس كهيئات غير ارثيه ,غير ربحية ,مما يتطلب بتمكين افرادها من المشاركة في المجال العام ,من خلال خلق اليات تضامنية تتطلب تجذير وتعميق فلسفة المجتمع المدني ,التي تقوم على منظومة ثقافية ,قيمية وحداثية ,وهي دون شك تتعارض مع القيم القبلية العصبية ,ومع قيم اقتصاد السوق ومع قيم النظم الشمولية. 
ان المبادئ والاسس القانونية والاخلاقية تؤسس وتنمي ثقافة المشاركة ,وتحيى المبادرات وتنبذ العنف وتستقيم على الاعتراف بالتنوع والتعدد ,لها مجموعة تهدف الى خلق قيم الطوعية ,التضامن ,المساندة ,احترام الاخر ,التسامح ’المشاركة والعطاء ....الخ .
و يؤكد د. فؤاد الصلاحي :" ان وجود ثقافة مدنية ((Civil Culture في الدولة والمجتمع تعد من الامور الهامة في تطور المجتمع المدني ,تخلف علاقة جدلية بين السلطة الحاكمة بحدود معينة واحترام حق المواطنين في التنظيم والعمل المستقل".

2-3: ونحن نتناول دور واهمية المجتمع المدني في تحقيق الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة وصولا لتحقيق شراكة مجتمعية وتنمية مستدامة ,لابد من التعرف على ابرز واهم المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة المباشرة بمنظمات المجتمع المداني.

3. المفاهيم والمصطلحات: هناك بعض المفاهيم والمصطلحات التي ينبغي علينا تناولها وفهمها ,من منطلق انها ستؤسس لرؤية واضحة لدور واهمية تمكين منظمات المجتمع المدني من التحكم في شؤنهم وتحسين نوعية حياة افراد المجتمع ,باعتبار الانسان اغلى رأسمال ,وهو المفتاح النموذجي للتنمية الشاملة والتطور المجتمعي.

3-1: التنمية البشرية: تعني توسيع نطاق اختيار الناس ,وهي تعني في المفهوم العام توفير خدمات الصحة ,التعليم ,فرص العمل ,تشجيع الفئات المختلفة في التعبير عن آرائهم في كافة المجالات بمعنى ضمان حقوق الانسان في توفير فرص الانخراط في العمل العام والمعني بذلك مؤسسات المجتمع المدني

3-2: قيادة منظمات المجتمع المدني : بشكل عام يقودها ويؤسسها مهتمون بقضايا المجتمع ,وان النشاط المنوط بها في الغالب يرتبط ارتباطا وثيقا فيتيح فرص اوسع لان تحظى قضايا المجتمع الملحة بمزيد من الاهتمام ومنها مشاركة المرأة في الشأن العام.

3-3:الديمقراطية: ترتبط التنمية البشرية بالديمقراطية من خلال تيسير فرص المشاركة لكل افراد المجتمع ...واذا تحققت الديمقراطية كأسلوب للحكم فإنها بدون شك تدعم التنمية البشرية التي بدورها تنعكس على التنمية الشاملة وصولا نحو تحقيق تقدم وتطور لرفع كفاءة المجتمع في كل المجالات.

3-4:المشاركة المجتمعية: تلعب دورا اساسيا في عملية التنمية في المجتمع ,فهي احد اهم الركائز الاساسية التي تقوم عليها التنمية وهي تعكس الجهود التي يقوم بها الافراد ومنظمات المجتمع المدني في مجال التخطيط ,اتخاذ القرار , التنفيذ والتقييم ...الخ ,وهذا يعني جعل المواطنين اكثر ادراكا لحجم مشاكل مجتمعهم والامكانيات المتاحة لحلها ,ومن خلال المشاركة يتعلمون كيف يحلون مشاكلهم بشفافية ومصداقية.

ان الورقة وهي تتناول المفاهيم والمصطلحات هدفت الى تقريب الرسالة المرجوة لدور اهمية منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية المستدامة.

4. تجارب الماضي لمنظمات المجتمع المدني  (اهمية الدستور في ضمان حقوق (م.م.م)) : 

4-1: ان المهام المنوطة بمنظمات المجتمع المدني كشريك فاعل في عملية التنمية الشاملة ,تتطلب الالمام بكل مفاصل العملية المتعلقة بأنشطة هذه المنظمات.
ففي ظل واقع الامس في شطري الوطن اليمني جنوبا وشمالا ,لم تكن هذه المفردات والمصطلحات ذات اهمية او صلة بالنشاط لما كان يطلق عليه المنظمات الجماهيرية ,وبشكل خاص والجنوب ,حيث ورد في الدستور المعدل الذي اقره مجلس الشعب الاعلى في دورته المنعقدة بتاريخ 31/10/1978م ,في الفصل الثاني من الدستور بعنوان : "المنظمات وحقوقها "
حيث تشير المادة (63) :" تكفل الدولة حق التجمع الاختياري في المنظمات الجماهيرية ,التي تخدم اهداف الدستور وفي مقدمتها :-
الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية ,اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني ,الاتحاد العام لنساء اليمن ,اتحاد الفلاحين اليمني الديمقراطي ومنظمة لجان الدفاع الشعبي .

" وتدعم الدولة المنظمات الجماهيرية ,بهدف رفع دورها وفعاليتها في جميع الاعمال الاجتماعية ,وفي تطوير الديمقراطية وتنظيم وتعبئة العمال والفلاحين والصيادين والنساء والشباب للنضال من اجل التقدم المستمر للمجتمع اليمني والدفاع عن مكاسب الثورة ".

المادة(39): من دستور دولة الوحدة ,نصت على: " المواطنين في عموم الجمهورية بما لا تتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم انفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما بخدم اهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق ,كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ".
" وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية ,من خلال القراءة المتأنية لنص المادتين سنلاحظ الفروقات في المفاهيم للمفردات المستخدمة كحقوق وواجبات لدور واهمية تأسيس المنظمات والهيئات المهنية بالمواطنين.
في الجنوب سنجد انه بعد نبل الاستقلال الوطني في 30/نوفمبر /1967م ,اخذت مفاهيم المشاركة ابعادا ومضامين مختلفة عن سابقاتها في ظل الادارة البريطانية لعدن.
وتعزيزا لمفهوم المشاركة الشعبية حددت المادة(113)من دستور جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية مبدأ المركزية الديمقراطية .هذه الحقائق الواردة في الدستور ,تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الدستور حدد ملامح ومفهوم المشاركة الشعبية وان كان ذلك مقارنة بمعطيات الواقع يختلف مجملا وتفصيلا.


5. عقدان ونيف من الزمن دفعها الجنوب ثمناً للوحدة: 

تعرض الجنوب ,وعدن خاصة منذ ما بعد حرب صيف 1994م الى التدمير المنهج لكل مقومات الحياة للإنسان والمكان ,هدف كل ذلك التغيير الواقع لصالح السلطة تحت مسميات عديدة .ولسنا هنا بصدد تناولها , فلقد تناولتها العديد من الوثائق كحقائق دامغة تدين السلطة ,وليس اسوأ من كل ما حدث , لآلاف من المسرحين والمتعدين من المدنيين والعسكريين والامنيين من وظائفهم و حرمانهم من حقوقهم وفقا للقوانين والتدابير والاجراءات التي تتطلب الرعاية والعناية استنادا الى القوانين والمواثيق والعهود الموقعة من قبل الدولة.

اُستهدف الجنوب وخاصة عدن الى تغيير معالمها وطمس اثارها وهي المدينة التي تمتعت لعقود من الزمن بالتعايش السلمي والاجتماعي فهي مدينة كوزموبوليتية  ضمن كل الاجناس والاعراق والمذاهب والعقائد تميزت بتخطيط حضري وحياة مدينة ,شهدت الامن والامان ,ليتحقق للإنسان الحق في التعليم ,السكن, الصحة ,والعمل كمنظومة حقوق اهلته لاحقا في المشاركة في مجمل مناحي الحياة العامة والخاصة.

اقسموا ان يجعلوها قرية ,فجعلوها كذلك !!!
وجاءت حرب مارس 2015 لتأكل الاخضر واليابس ,فدمرت ما بقي من الجنوب وعدن خاصة تدميرا طال الانسان والمكان مخلفة ملامح ومؤشرات اثرت سلبا على السلم الاهلي الذي يخشى ان تتصاعد نتائجه لتؤثر على النسيج الاجتماعي خاصة في ظل غياب دور الحكومة ,والارادة المجتمعية ممثلة بمنظمات المجتمع المدني.
ولاشك في ظل اوضاع معقدة ينبغي ان تتحمل منظمات المجتمع المدني ,والمرأة والشباب ومسؤوليتها في اعادة الالتحام لتجاوز كل الصعوبات والمشاكل التي ألمت بواقعنا الانساني والمعيشي والصحي والتعليمي ....الخ ,ان هذه القوى قادرة على احلال وتثبيت السلم الاجتماعي كونهم الفئة اتي لم تتورط بممارسة انتهاكات لحقوق الانسان.

ومن هذا المنطلق فهي الفئة القادرة على تجديد قيم واهداف ومبادئ السلم الاجتماعي و لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. وإن تضع امامها تجارب الماضي للاستفادة من الدروس والعبر والابتعاد عن المفاهيم الخاطئة مثل التعصب المناطقي والجهوي ,وان يستمر وجودها وتواجدها من حقائق الواقع الذي تتطلب فترة زمنية لتهدأ النفوس , وتجري عملية المراجعة النقدية والاخلاقية والانسانية لنستعيد بناء الانسانية واعادة اعمار ما دمرته الحرب.


6. المشكلات...الحلول والمعالجات:

6-1:تبرز المشكلات في العديد من الظواهر ,وهي تشكل تحديات رئيسية ,تتطلب تعاون الجميع ,وبشكل خاص منظمات المجتمع المدني ,الشباب والمرأة ,في وضع الحلول والمعالجات وتتركز المشكلات في الاتي:-

1)  غياب الديمقراطية والتقاليد المؤسسية ,حيت تعاني الكثير من منظمات المجتمع المدني من فرض وسيطرة المسؤول الاول في الهيئة.
2) تفريخ السلطة للعديد من المنظمات والتدخل المباشر في انشطة منظمات المجتمع المدني وجاء هذا التفريخ في الدورات الانتخابية البرلمانية والمحلية شهدتها محافظة عدن.
3) فرض المحاصصة الحزبية في العملية الانتخابية لهيئات منظمات المجتمع المدني.
4) غياب الرقابة المالية على التمويل الممنوح لهيئات منظمات المجتمع المدني.
5) الافتقار الى الخبرة والتجربة وعدم الاهتمام بالتأهيل والتدريب للصف القيادي الاول في منظمات المجتمع المدني وهكذا الحال بالنسبة للمرأة والشباب.
6) غياب مفهوم المواطنة المتساوية ادى ويؤدي وسيؤدي الى زيادة حالات العنف ضد الاخر.
7) المنظمات الدولية تكيل بمكياليه في مشاريع التنمية ذات الصلة المباشرة بمنظمات المجتمع المدني المرأة والشباب ,والمركزية هي المسيطر على برامج التنمية وخاصة في عدم ملاءمتها وتوافقها مع متطلبات الوضع الاجتماعي.
8)  الفساد سمة ظاهرة في كل مفاصل الحياة العامة ,وستظل قائمة فالكل شارك ومشارك فيها (متنفذين, سلطة محلية ,موظفين صغار) حتى باتت هوية ثابته ومرت القيم والاخلاق. 
9) غياب المفاهيم ذات الصلة بالمواطنة المتساوية كمنظومة متكاملة.
10) غياب الاستثمار في كل جوانبه التعليمية والتنموية بسبب عدم وضوح الرؤية في متطلبات الاستثمار قصير الامد وطويل الامد.
11) الخطاب الاعلامي والديني المتطرف الذي يتجه نحو صوب فقدان السلم الاجتماعي ,والوقوع في خالة الاحتراب والتناحر.
12) بروز العديد من الظواهر الاجتماعية ساهمت في تدمير وانهيار القيم والاخلاقيات منها ظاهرة انتشار المخدرات.
13) الغياب الكامل لدور القضاء والنيابة العامة مع ظاهرة الانفلات الامني التي باتت ملامحة واضحة ,ادت الى تدمير وانهيار القيم والاخلاقيات.
14) البطالة المنتشرة بين اوساط الشباب خاصة الذين انهوا دراستهم الجامعية والثانوية (ذكورا واناثا).

6-2: الحلول ...والمعالجات :- لا يمكن تجاوز المشكلات بصعا سحرية ونحن في امس الحاجة الى تكاتف جهود كل الجهات في منظمات المجتمع المدني والخيرين لتجاوز كل المعضلات في الواقع الراهن وتتركز في:-

1) اشراك منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة في وضع تصورات لأولويات مشاريع التنمية ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
2) وضع خطة عمل حول كيفية ردم الفجوة بين الحديث المخملي لمنظمات المجتمع المدني , وتتبنى خطاب واقعي ومعالجات تلامس بواقعية المشاكل التي تواجه المجتمع. 
3) اعادة القراءة المتأنية للمناهج المدرسية وتأهيلها بما يتلاءم مع الواقع بعد نتائج الحرب.
4) ان يكون مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث في المجالين السياسي والاقتصادي.
5) العمل على تأهيل واعادة تأهيل الكفاءات المنوط بها صياغة السياسات العامة بما يتلاءم والمرحلة الراهنة.
6) الالتزام بخطاب ديني وسطي بعيدا عن الغلو والتطرف وعدم تسيس دور ائمة المساجد بهدف تحقيق الضمانات اللازمة للأمن والاستقرار.
7) الاهتمام بتأهيل وتدريب اعضاء منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة على مهارات القيادة ,الاتصال والتواصل ,اتخاذ القرار والشراكة الاجتماعية ...الخ.
8) تنشيط دور القطاعين العام والخاص في القضاء على الفقر والبطالة وادماج الشباب في عملية التنمية. 
9) اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تؤمن الضمانات في أن يكون العمل والتعليم والصحة والبيئة والأمن والأمان من مقومات الحياة الإنسانية أولا وقبل كل شيء ......قد يقول قائل إن هناك قوانين موجودة ؟؟؟
الإجابة نقول : لماذا حدث ويحدث أن كانت تلك القوانين ضامنة  للحقوق.
10)  أن تلعب الجامعة والمدرسة دورا إيجابيا في المشهد الراهن وتساهم في تثبيت مبادئ وقيم احترام الأخر والابتعاد عن الإقصاء والتهميش.
وإعادة بناء العلاقات الاجتماعية على أسس التسامح من اجل إحلال حلا دعائم السلام الدائم ومبدأ التعايش والمحبة بين أفراد المجتمع 
 

7.  الخاتمة :- شهدت الفترة أواخر عهد التسعينات تسارع في نشوء وتطور منظمات المجتمع المدني : ه1ا التطور لن يأتي من فراغ , فهو تراكم لأربعه عقود من مسار التنمية نتج عنها :-
1)  بروز ثورات شعبيه أحث تغيرا في القيم والمفاهيم والعادات والتقاليد والثقافات.

2)  نشوء تطور منظمات حددت أهدافا لنبيه الاحتياجات الإنسانية, عرفت لاحق بمنظمات المجتمع المدني , شريك أساسي في أطار العلاقة مع السلطة المحلية, في تحديد الاحتياجات الحقيقة لمجتمعاتها المحلية.
3)  شهد الوطن العربي 2011 أنطلق عليها ( ثوره الربيع العربي ) وعي دعوه حملت معها أهداف وأبعاد دول عديدة أرادت التدخل لإسقاط الأنظمة الوطنية في بعض الدول العربية تحت مسمي الفوضى الخلاقة ولنكن صادقين مع أنفسنا هذا الربيع العربي لم يأتي من فراغ فهو , جاء بفعل القهر السياسي وغياب الديمقراطية , وعدم قبول بالراي والرأي الأخر, والتهميش الذي طال العديد من فئات المجتمع , ناهيكم عن تزايد وارتفاع نسبه العاطلين عن العمل , وارتفاع نسبه الأمية. 


انتهى
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